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 ملخص:

للنهوض بالتنمية  الأخيرة خلال هذه السنوات مبالغ مالية ضخمةجزائر الخصصت 

، لكن هذا يصطدم مع النتائج المحققة وفعالية هذه الاقتصادي الإنعاشفي إطار برنامج  الاقتصادية

الذي اثر بشكل كبير على النفقات  الأمرالنفط عالميا  أسعارالنفقات، خاصة في ظل تدهور 

 الكلية.الاقتصادية  وتدهور بعض المؤشرات  ،زالعمومية وعلى الاستثمارات والمشاريع قيد الانجا

في الكلية  يةالاقتصادالتوازنات المالية ومؤشرات تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثر ال

 وقد توصلت إلى .من خلال المربع السحري لكالدور الدولية الأسواقتقلبات أسعار النفط في ظل 

والشروع في  يالتفكير بجدية نحو تغيير السياسات المعتمدة وحتمية تنويع الاقتصاد الجزائر

السياسة المالية كزيادة الضرائب وبعض الرسوم وتخفيض بعض  أدواتإصلاحات عميقة بواسطة 
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الحكومي وترشيده نحو الاستثمارات المنتجة وغيرها من  الإنفاقالتحويلات الاجتماعية وتقليل 

 .الأدوات والحلول

 الكلمات المفتاحية:

  ، نقمة الموارد.اقتصاديتنويع قتصادي، سحري لكالدور، نفط، توازن االمربع ال     

Résumé: 

     L’Algérie a alloué d’énormes sommes au cours des dernières années pour 

promouvoir le développement économique dans le cadre du programme de relance 

économique, mais elle est en contradiction avec les résultats obtenus et l’efficacité de 

ces dépenses, compte tenu en particulier de la détérioration des prix du pétrole, qui a 

considérablement affecté les dépenses publiques et les investissements et projets en 

cours, ainsi que la détérioration de quelques indicateurs macroéconomiques. 

     L’objectif de cette étude est de déterminer dans quelle mesure les équilibres 

macroéconomiques et financiers sont affectés par les fluctuations des prix du pétrole 

sur les marchés internationaux à travers la boîte magique de Kaldor. Il a fini par 

réfléchir sérieusement au changement des politiques adoptées et à la nécessité 

inévitable de diversifier l'économie algérienne et d'engager de profondes réformes par 

le biais d'instruments de politique budgétaire tels que l'augmentation des taxes et 

redevances, la réduction de certains transferts sociaux, la réduction des dépenses 

publiques et la rationalisation vers des investissements productifs, ainsi que d'autres 

outils et solutions. 

 

Mots Clés: 

     La boîte magique du Kaldor, Pétrole, L'équilibre économique, La diversification 

économique, La malédiction des ressources. 

 

 

 مقدمة:

تحظى  ،إن مواضيع تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة الاعتماد على قطاع المحروقات

غلبها من أباهتمام متزايد من قبل الباحثين وصناع القرار خاصة في ظل تدهور المداخيل المتأتية 

، وهو نفس الوضع الذي تعيشه الجزائر 1986اء من الأزمة النفطية سنة صادرات المحروقات ابتد

في ظل الانهيار الكبير لأسعار النفط، وبالتالي اختلال  ،2014منذ نهاية سنة في الوقت الحالي 

من التوازنات الاقتصادية الكلية وهو ما أدى إلى السعي نحو تنويع قاعدة الاقتصاد الجزائري، 

 .قطاع المحروقات  إيجاد مداخيل أخرى عن طريق زيادة وتشجيع الصادرات خارج خلال 

لتقلبات  خاضعا جعل من اقتصاد الجزائر )البترول( هذا الاعتماد على المورد الوحيدإن  

 ، هذا الواقعالعالمية وتحت تأثير زيادة النفقات ومتطلبات التنمية المحلية الأسواقأسعارها في 

 طرح فكرة إلزامية التنويع الاقتصادي والاعتماد على عدة مصادر للدخل الوطني.

لتوازن اأهم مؤشرات على ما تقدم نجد أنه من الضرورة بمكان أن نقوم بدراسة  ابناء 

الاقتصادي الكلي والمتمثلة في المربع السحري لكالدور، ومدى تأثرها وارتباطها بأسعار 
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ما مدى تأثر مؤشرات  لطرح الإشكالية التالية:ما يقودنا  وهذا ،دوليةال الأسواقالمحروقات في 

 بتقلبات أسعار النفط في الجزائر؟ الاقتصادية التوازنات الكلية

 أهمية الدراسة:. .أ
الجزائر على النفط في تنفيذ البرامج التنموية،  اعتمادتستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال 

 والتيلبرامج ترتبط مباشرة بإيرادات الخزينة العامة االاعتمادات المالية المخصصة لهذه  حيث إن

على الميزانية  االخارجية وهذا ما يشكل ضغط الأسواقالمحروقات في  أسعارتعتمد على 

ومالية  اقتصادية أزمةصبحت الجزائر تعاني من أالتنموية ومنه  الخططالمخصصة لتمويل هذه 

 .ن الاقتصاديزالتي أخلت بالتوا خانقة جراء هذه التبعية

 :أهداف الدراسة .ب

معرفة ودراسة مدى حجم تأثر مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي بالصدمات النفطية في  -

 ؛الجزائر

 .الحلول وسبل الخروج من التبعية النفطية من خلال تنويع الاقتصاد الجزائري -

 .الجزائري الاقتصاد فيالكلية  التوازنات على النفط أسعار تقلبات أولا : أثر

 .الاقتصادي النمو تحقيق .1

إن دراسة مسايرة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد الوطني لمستوى النمو الاقتصادي منذ سنة 

وهي فترة الدراسة، يدعونا إلى سؤال حول طبيعة الارتباط والعلاقة  2016إلى غاية سنة  1990

المتواجدة بين الجانبين النقدي والحقيقي في الاقتصاد الوطني، أي هل للسياسة النقدية دور في نقل 

أثرها من الجانب النقدي إلى الجانب الحقيقي من خلال حفز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في 

اع سياسة نقدية توسعية والعكس صحيح في حالة تطبيق السياسة التقييدية حالة ما تم إتب

 )الانكماشية(؟.

هذه تعتبر إشكالية بالنسبة للسلطات النقدية التي تحاول دوما تقليص مستوى الفارق بين نمو كمية 

وة النقود المصدرة وحجم التغير في الناتج الداخلي الخام الحقيقي وهو ما يعني تقليص حجم الفج

التضخمية التي قد تنشأ نتيجة التسرب النقدي لتلك الكمية المصدرة من النقود إلى خارج الجهاز 

المصرفي الرسمي، بالإضافة إلى استغلال تلك النقود في مشاريع ليس لها مقابل حقيقي )لا تساهم 

 1في زيادة الإنتاج الوطني(.

في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، عرفت الجزائر عدة اتفاقيات مع صندوق النقد 

الدولي، فمن اتفاق الاستعداد الائتماني إلى برنامج التعديل الهيكلي، ودلت التجارب التاريخية على 

الاقتصاد  القصير، لأنه يمر بتطهير الأمدفي  انكماشيةأن تطبيق برامج التقويم هذه تنتج عنها آثارا 

وإعادة التوازنات، ويتطلب ذلك توفير الشروط الضرورية للإنعاش، لأن عمل السياسة النقدية 

عندما ينصب على  خفض العجز المالي والتضخم، سينجم عنه انخفاض القدرة الشرائية والبطالة 

 2.بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية

 .ومعدلات النمو الاقتصادي في الجزائر: تطور نمو الكتلة النقدية (01)الجدول رقم 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 %النمو معدل

 الاقتصادي
0.8 1.2- 1.6 2.10- 0.9- 3.8 3.8 1.1 5.1 
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 M2 الكتلة النقدية

   % 
13.94 21.0 24.3 21.6 15.3 10.5 14.4 18.2 47.2 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 %معدل النمو

 الاقتصادي
3.2 3.8 3 5.6 7.2 4.3 5.9 1.7 3.4 

 M2الكتلة النقدية 

   % 
12.4 13.0 22.3 17.3 13.7 10.5 11.7 21.2 21.5 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 %معدل النمو

 الاقتصادي
2.4 1.6 3.6 2.8 3.3 2.8 3.8 3.8 4.2 

 M2الكتلة النقدية 

   % 
16.0 3.1 15.4 19.9 10.9 8.4 14.6 0.1 0.8 

 .بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر باحثينمن إعداد ال: المصدر

كان يشهد معدلات سلبية  في  الإجماليفمن الجدول يتضح جليا أن معدل نمو الناتج المحلي        

، في حين كانت الكتلة النقدية تشهد تزايد تتعدى فيه النمو 1994إلى غاية سنة  1990فترة ما بين 

عدلات نمو اقتصادي سالبة تقدر م 1994و 1993و 1991الاقتصادي بشكل كبير، فمثلا شهدت سنة 

على التوالي، في حين شهدت نسبة نمو الكتلة النقدية لنفس السنوات  %-0.9 ،%-2.10 ،%-1.2بـ

للظروف على التوالي، وذلك لاعتماد الجزائر على التمويل بالعجز نظرا  ،15% ،21.6% ،21.0%

حتى  1990، وبالتالي نستنتج أن السياسة النقدية في هذه المرحلة أي من الاقتصادية السائدة آنذاك

لم تحقق هدف النمو الاقتصادي، ويمكن اعتبارها مرحلة ركود، ولكن انطلاقا من سنة  1994سنة 

 نسبة 1996وتمت عملية الانتقال إلى مرحلة النمو الحقيقي حيث بلغ في سنة   ،%3.8بلغ  1995

الثالثة، سمح تحسن الوضعية المالية نتيجة  لفيةالأومع بداية . %3.2بلغ  1999وفي سنة  3.8%

للارتفاع الذي سجلته أسعار المحروقات في تحول السياسة الاقتصادية المتبعة، وتم التوجه نحو 

الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، إذا تم  الأزمةالعام، قصد الخروج من تبعات  الإنفاقالتوسع في 

الاقتصادي ويمتد  الإنعاشمخطط لدعم  الأولاور رئيسية، محثلاثة إقرار برامج تنموية تقوم على 

، (2009 - 2005)، والثاني هو برنامج التكميلي لدعم النمو والممتد (2004 - 2001)من خلال الفترة 

حيث أن امتداد هذه البرامج على  (2014 - 2010)أما الثالث فيتمثل في البرنامج الخماسي الممتد من 

 3سنة قد يكون واقعا قويا للنشاط الاقتصادي ساهم في نمو اقتصادي منتظم. 14مدار 

معدلات نمو اقتصادي متزايدة، حيث بلغت سنة  2016إلى  2000وشهدت الفترة من سنة 

على  ،%5.9 ،%6.2، %5.6بـ أكبر معدلات نمو طيلة هذه المرحلة، قدرت 2005و 2003و 2002

لبرامج الاقتصادية الكبرى وخلق وتدعيم المؤسسات الصغيرة االتوالي، وهذا راجع لتمويل 

استقر معدل النمو  2016إلى غاية  2008والمتوسطة، وإحداث مناصب شغل، بينما ابتداء من سنة 

أين سجل  2009، وذلك راجع لتراجع أسعار المحروقات خاصة سنة (%3، %2)الاقتصادي ما بين 

المالية العالمية، بينما قدر النمو  الأزمةمرحلة، بسبب كأقل نسبة في هذه ال %1.6معدل النمو 

يمكن تفسير المحافظة على  .على التوالي %4.2و، %3.8بـ 2016و 2015الاقتصادي خلال سنتي 

هذه المعدلات للنمو الاقتصادي خاصة في  ظل انهيار أسعار المحروقات في هذه السنتين تحديدا 

 الدولة. إيرادات انخفاض من بالرغم وذلك ،الحفاظ على حجم النفقات العموميةب
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سنة  %12.6و 2015سنة  % 11.6الفلاحة ) فإن قطاعات 4وحسب محافظ بنك الجزائر 

(، وقطاع 2016سنة  %11.9و 2015سنة  %11.5العمومية ) والأشغال وقطاع البناء (2016

 قطاع الريبالإضافة إلى  (2016في سنة  %17.3و  2015سنة  %17.4الخدمات العمومية )

 يعتمد يزال لا النمو أن يلاحظ ماو .النمو في مساهمة وقطاع الصناعة الأكثر التجارية والخدمات

هشا مرتبطا أساسا بعائدات  النمو يجعل العمومية، مما النفقات على تستند قطاعات على

حجم الاستثمار يتأثر بصفة طردية مع نمو حجم القروض المقدمة  أنافترضنا  وإذاالمحروقات. 

والسؤال الذي يطرح هنا: هل كانت لهذه  إلى المؤسسات مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي،

  القروض المقدمة للاقتصاد فعالية في تحقيق النمو الاقتصادي؟

يير، فمن خلال تتبع نسب نمو قد لا ينطبق على الاقتصاد الجزائري بشكل كب الأمرإن هذا  

القروض المقدمة للاقتصاد خلال فترة الدراسة يلاحظ أنها كانت في تزايد، خاصة ابتداء من سنة 

بداية المشاريع الكبرى كما أسلفنا سابقا، لكن هذه الزيادة للقروض المقدمة للاقتصاد لم  2001

تسجيل معدلات نمو سالبة، كما حدث  تقابلها معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وقوية، بل أحيانا تم

مما يعني أن حجم القروض المقدمة للاقتصاد كان تأثيرها ضئيل على  1994، 1993، 1991سنوات 

زيادة النمو الاقتصادي، بينما ساهمت في زيادة التوسع النقدي الذي لا يقابله زيادة حقيقية في حجم 

ديته في تحسين إنتاجيته، وانحسار عدد  ومحدو الإنتاجيالسلع والخدمات نظرا لعجز الجهاز 

والشكل التالي يوضح العلاقة بين نمو القروض المقدمة  .5المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 للاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي :

 

من الشكل يتضح عدم الاستجابة القوية لمعدلات النمو الاقتصادي لتغير حجم القروض المقدمة       

للسياسة النقدية، فإذا  الأساسيللاقتصاد، ومنه لا تبرر هذه النتائج أن يكون هدف النمو هو الهدف 

عف الدولية، في ظل ض الأسواقتتبعنا مصدر هذا النمو نجده يتحكم فيه أسعار المحروقات في 

 . والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج المحلي وأسعار النفط:  الأخرىوتذبذب القطاعات 

 : تطور أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي في الجزائر(02)الجدول رقم 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 5.1 1.1 3.8 3.8 -0.9 -2.10 1.6 -1.2 0.8 %معدل النمو

 13.02 19.62 21.33 17.41 16.19 17.50 20.03 21.04 24.34 أسعار النفط

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 3.4 1.7 5.9 4.3 7.2 5.6 3 3.8 3.2 %معدل النمو

 74.66 66.05 54.64 38.35 28.73 24.91 24.74 28.77 18.12 أسعار النفط

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
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 4.2 3.8 3.8 2.8 3.3 2.8 3.6 1.6 2.4 %معدل النمو

 44.28 52.79 99.68 109.38 111.94 112.92 80.35 62.35 98.96 أسعار النفط

 منظمة أوبك:، للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر
https://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/curre -nt/FileZ/XL/T51.HTM 

وهكذا يتقلص دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، نظرا        

لوجود عدة عوامل أخرى مهمة تتحكم في عملية النمو الاقتصادي في الجزائر، من بينها الصدمات 

 والتقلبات الداخلية والخارجية لأسعار المحروقات. 

 مكافحة البطالة .2

أن الفرد يقع خارج نطاق (: إن البطالة تعني "أنتوني جيدنز"يقول : Unemployment–البطالة      

وقد تعرف البطالة  كما يعني المهنة. Paid Workقوة العمل( ويعني العمل هنا العمل مدفوع الأجر 

أي بقاؤهم  عمل،)وجود جزء من العمال والراغبين في العمل دون      بمفهومها العام بأنها تعني

 منظمة ومعايير مقاييس، وفق البطالة فيما عُرفت 6.(خارج قوة العمل الفاعلة عاطلين عن العمل

  :(OLI) الدولية العمل

 نوع أي في الإسناد فترة خلال أبدا يعملوا ولم ،(فأكثر 15) العمل لسن ينتمون الذين الأفراد جميع

 .بإحدى الوسائل المتاحة عنه بالبحث وقاموا للعمل مستعدين الفترة هذه خلال وكانوا الأعمال، من

 7التالية:في النقاط  للبطالة الاقتصادية ضبطت الشروط كما

 ؛عمل فرصة وجود عدم -

 ؛العمل في الرغبة -

 ؛العمل سن في هم لمن والعقلية الجسدية، العاهات ذوي منهم ويستثنى العمل: على القدرة -

 .بالوسائل المتاحة  العمل فرصة عن البحث -

 8يعرف البطالة: (ONS)أما الديوان الوطني للإحصائيات 

 يعتبر الشخص عاطلا عن العمل إذا توفرت فيه المواصفات التالية:

 (؛64و 15أن يكون في سن يسمح له بالعمل )بين  -

، ونشير إلى أن الشخص الذي يملك عملا هو الإحصائيلا يملك عند إجراء التحقيق  -

 التحقيق؛ اءولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة أجرالشخص الذي لم يزاول عملا 

أن يكون في حالة بحث عن العمل، حيث أنه يكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على  -

 منصب شغل.

 سنوات في الاقتصادي الرخاء سنوات خلال معروفة البطالة ظاهرة تكن أما فيما يخص الجزائر لم

 البترول أسعار ارتفاع نتيجة الكافية، البترولية الموارد بحكم الثمانينات منتصف وإلى السبعينات،

 في الظاهرة هذه بدأت حتى الثمانينات منتصف مع الانخفاض في الأسعار هذه بدأت أن وما .آنذاك

 الارتفاع في بدأ الجزائر في البطالة مستوى أن إلى الرسمية التقارير من العديد تشير حيث البروز،

 جاء الذي الارتفاع هذا. 1999 سنة %30 حدود ليصل 1995 سنة %28 إلى 1987 في %17 من

 الهيكلة إعادة سياسات أبرزها مترابطة، واجتماعية واقتصادية سياسية عوامل عدة نتيجة

 المؤسسات مع الهيكلي التصحيح مفاوضات في دخولها بعد الجزائر فيها شرعت التي الاقتصادية

 التي والمشاريع البرامج من العديد طريق عن الزيادة هذه من للحد محاولاتها ورغم الدولية، المالية

 مما علمية، بصفة مدروسة وغير سريعة بصفة غالبيتها في جاءت والتي التحولات، هذه صاحبة

https://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/curre-%20nt/FileZ/XL/T51.HTM
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ومنه يمكن تحليل واقع البطالة في الجزائر  9الظاهرة. هذه تنامي من الحد في الفاعلية قليلة جعلها

 الشكل التالي الذي يوضح تطور معدلات البطالة كما يلي: من خلال

 
 :2000 – 1990: الأولىالمرحلة 

مع بداية التسعينيات تطور معدلات البطالة بشكل خطير، حيث انتقل معدل البطالة من 

من هذه السنة بدأ  ا، وابتداء1995سنة  %28.1، ثم قارب 1993سنة  %23.2، إلى 1990سنة  19.7%

وهي أعلى نسبة بلغتها البطالة  %28.9، حيث وصل إلى 2000في التزايد إلى أن بلغ ذروته سنة 

. ومن أسباب هذه البطالة الكبيرة، انخفاض النشاط التنموي 2000-1990في الجزائر خلال الفترة 

خلال هذه الفترة، وهذا  ومعدلات النمو الاقتصادي، نتيجة الضائقة المالية التي مرت بها الدولة

المتدهور، وانخفاض أسعار  الأمنينظرا للوضع الذي كانت تعيشه الجزائر، خاصة الوضع 

 الأثرالجزائر في تلك الفترة كانت لها  باشرنهاالهيكلية التي  الإصلاحات إلىالبترول، بالإضافة 

سات العمومية العاجزة، نتج الكبير في زيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى غلق العديد من المؤس

 عنها  تسريح عدد كبير من العمال،  وارتفاع معدلات البطالة . 

 : 2016 – 2001لمرحلة الثانية: ا

عرفت هذه المرحلة تراجعا محسوسا لمعدلات البطالة وانخفاضا ملحوظا من نوعه مقارنة 

مليون بطال عن  2.3إلى حوالي  2001مع السنوات السابقة، حيث وصل عدد البطالين في سنة 

ثم بدأ معدل البطالة بالانخفاض تدريجيا على  10من إجمالي الفئة النشطة، %27.3العمل ما نسبته 

تم الاعتماد حيث  ،%9.8أدنى معدل للبطالة قدر بـ 2013مر سنوات هذه المرحلة، حيث سجلت سنة 

العام وتبني برامج اقتصادية بمبالغ  الإنفاقعلى السياسة المالية ذو التوجه الكنزي، من خلال زيادة 

، قدرت  2003، 2002، 2001سنة كبيرة، قابله انخفاض طفيف في معدلات البطالة خلال السنوات 

بدأت البطالة في الانخفاض  2006من سنة  ءابتداعلى التوالي، ثم  %23.3، %25.5، %27.3بـ

واستحداث آليات عديدة للمساعدة على  ،معدل في هذه المرحلة كأدنى %.9.8تدريجيا حيث بلغت 

الشبكة  ،نظام التأمين ضد البطالة التشغيل نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :

القرض المصغر  المهني، برنامججهاز الإدماج ، برامج عقود ما قبل التشغيل ،الاجتماعية

ومن أبرز سمات سوق الشغل الجزائري الفجوة بين ارتفاع وتيرة نمو  ...الخ.والمؤسسات المصغرة

العرض البشري مقارنة مع تباطؤ نمو الطلب على العمالة، كما أن معدل البطالة يتأثر بكلا من 

 11معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو الديمغرافي.
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الديوان الوطني للاحصائيات-بنك الجزائر : إعداد الباحثين بالاعتماد على معطيات من: المصدر
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 .والتحكم في التضخم الأسعاراستقرار  .3

سلطات على تخفيض العملة الوطنية التي أدت إلى تزايد في أوائل التسعينات أقدمت ال

وتكلفة خدمة الديون الخارجية، فارتفع بذلك  ،بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات معدلات التضخم

وقد تم تمويل هذه الاختلالات من خلال إصدار نقدي  ،عجز الميزانية وخسائر المؤسسات العامة

  12جديد، وأدى هذا كله إلى ارتفاع معدل التضخم.

بالإضافة إلي هذا فان انتقال الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق قد 

يمكن وعموما  ،فرض على السلطات تحرير الأسعار وهذا ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع

 خلال الاستعانة بالجدول التالي:من دراسة تطور معدلات التضخم في الجزائر 

 .%: تطور معدلات التضخم في الجزائر (03)الجدول 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 31.7 25.9 16.6 معدل التضخم

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 3.5 2.5 1.6 3.5 2.6 1.4 4.2 0.3 2.6 معدل التضخم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 6.33 4.78 2.92 3.26 8.89 4.5 3.9 5.7 4.5 معدل التضخم

 .الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

 1995-1990 :الأولىالمرحلة 

 (1995-1990)لاحظ أن معدل التضخم عرف ارتفاعا مستمرا في الفترة نأعلاه  جدولمن ال     

 16.6%حيث قدر بـ 1990مقارنة عما كان عليه سنة  1995سنة  29.8%إلى التضخم حيث وصل 

ر الأسعار، ضف إلى ذلك زيادة المعروض النقدي من يوالسبب وراء ذلك هو قيام الحكومة بتحر

كذلك تخفيض سعر الصرف وما نتج عنه من وخلال زيادة الإصدار لأجل تغطية عجز الموازنة، 

 ارتفاع السلع المستوردة.

  2000-1996المرحلة الثانية: 

 2000ستمر إلى غاية سنة عرفت معدلات التضخم انخفاضا وتراجعا ا 1996ابتداء من سنة      

، وهو أدنى معدل عرفته الجزائر منذ 1996سنة في عما كان عليه  0.3% إلىوصل حيث 

السياسة النقدية الصارمة التي طبقتها الجزائر خلال هذه الفترة من بالاستقلال، ويمكن تفسير ذلك 

دية والتخلي عن الإصدار إلى صندوق النقد الدولي، فعمدت إلى تقليص نمو الكتلة النق هاوئلجخلال 

وزيادة احتياطات الصرف التي  ،النقدي في تمويل عجز الميزانية بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة

السياسة النقدية كانت فعالة في هذه الفترة  أنوعليه يمكن القول  ،دعمت من قيمة العملة الوطنية

 خاصة بعد كبح جماح التضخم المرتفع سابقا.

  2016-2001المرحلة الثالثة: 

وهذا  4.2%عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد حيث بلغت  2001سنة  بداية من

تزامنا مع انطلاق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، وقد عرفت هذه المعدلات نوعا من الاستقرار 

طبقتها السلطات النقدية من وهذا ناتج عن السياسة التي  3.5%في حدود  (2007-2004)خلال الفترة 

، 2008وبعدها وخلال سنتي  ،خلال تحقيق استقرار في  المستوى العام للأسعار خلال هذه الفترة

وهذا راجع إلى ارتفاع   ،5.7%إلى  2009عرف معدل التضخم ارتفاعا حيث وصل سنة  2009
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سببته الأزمة المالية  انخفاض أسعار البترول الذي بسببأسعار المنتجات في الداخل وذلك نتيجة 

، 3.9%عرف معدل التضخم تراجعا طفيفا قدر بـ 2010العالمية، وبعد تحسن أسعار النفط في سنة 

  ارتفاع أسعار السلع المحلية. إلى وهذا يعود 4.5%إلى  2011ثم الارتفاع سنة 

تقريبا، تعلق هذا  %8.9قدر بـ 2012تضخم في هذه المرحلة في سنة لكما سجل أعلى معدل 

التسارع خاصة بأسعار السلع الغذائية وأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، هذا وبقي التضخم 

وتكمن أهم محددات التضخم في هذه السنة أساسا  ، %12.8 الأخرىمعتبرا بالنسبة للسلع الغذائية 

مساهمة خلال العشر  وهي أقوى ،%84في زيادة الكتلة النقدية والتي تساهم في نسبة التضخم بـ

الصناعية لفرع الصناعة الغذائية وكذلك المواد ذات  الأسعار، وبدرجة أقل ارتفاع الأخيرةسنوات 

  .13المحتوى المستورد القوي

 2015، ثم يعاود الارتفاع سنة  %2إلى حوالي  2014ثم انخفض التضخم، ليتراجع في سنة 

على التوالي، وذلك رغم انخفاض الكبير في نمو الكتلة النقدية،  %6.33، %4.78ليبلغ  2016وسنة 

لذا لا  ،%0.1بـــ 2015كما كان عليه الحال في سنة ، %0.8نموا يقدر بـ 2016التي سجلت في سنة 

هذه الفترة شهدت تدهورا في سعر  أنالمسببة للتضخم خلال هاتين السنتين، إلا  لتعد كأحد العوام

صرف الدينار الجزائري بسبب الصدمة النفطية، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار السلع المحددة 

وقدرت مساهمتها في ، %12إداريا للمنتجات غير الغذائية، حيث بلغ تضخمها كمتوسط سنوي 

أسعار الكهرباء  ارتفعتمواد : من بين هذه ال ،%71.1إجمالي تضخم أسعار المحددة إداريا بنسبة 

. %27.8بنسبة  الأجرةوأسعار النقل بسيارات   %35.9وأسعار البنزين بنسبة  %12.8والغاز بنسبة 

وما يميز التضخم أنه يكتسي طابع هيكلي، في ظرف يتميز بأسواق تنافسية بشكل غير كاف وسيئة 

ووفقا لتحاليل بنك الجزائر فإن أهم  14التنظيم، والتي يتميز بعضها بتواجد وضعيات مهيمنة.

 15محددات التضخم إجمالا هي:

 الزيادة الكبيرة في حجم الكتلة النقدية؛ -

الزيادة المعتبر في الأجور، نتج عنه ارتفاع محسوس في الطلب وفي تكاليف  -

 الإنتاج في ظل ضعف إنتاجية العوامل؛

لفلاحية المستوردة كما أسواق غير تنافسية، )احتكار قلة(، لإعادة بيع المنتجات ا -

 هي؛

المرونة المرتفعة للواردات من طلب سلع الاستهلاك الصناعية ونقل التضخم  -

 المرتفع من البلدان الموردة.

 والشكل الموالي يوضح تطور التضخم خلال فترة الدراسة:
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 .ميزان المدفوعات() تحقيق توازن الخارجي .4

المعاملات الخارجية لأي بلد، فهو عبارة عن سجل يعتبر ميزان المدفوعات وسيلة لتسوية 

 .16للمعاملات الاقتصادية بين دولة معينة وباقي دول العالم، وذلك لمدة معينة غالبا ما تكون سنة

ومن بين الآليات لانتقال اثر السياسة النقدية إلى ميزان المدفوعات قناة سعر الصرف، حيث إن 

 الأجنبية الأموالأسعار الفائدة المحلية الحقيقية يدفع برؤوس  وانخفاضإتباع سياسة نقدية توسعية، 

وباعتبار أن وضع ميزان المدفوعات في الجزائر يخضع بالأساس إلى تغيرات  ،إلى خارج الدولة

الوضع الدولي كارتفاع وانخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وتقلبات أسعار الصرف، فإن 

والجدول الموالي يوضح تطور   17نسبية في الحفاظ على استقراره. فعالية السياسة النقدية تبقى

 رصيد ميزان المدفوعات:

 )مليار دولار(   2016 – 1990رصيد ميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة  (04)الجدول 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 1.74- 1.16 2.09- 6.32- 4.38- 0.01- 0.23 0.5 -0.22 رصيد م.د

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 29.55 17.74 16.94 9.25 7.47 3.66 6.19 7.57 2.38- رصيد م.د

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 26.03- 27.54- 5.88- 0.13 12.06 20.14 15.33 3.86 36.99 رصيد م.د

 .بنك الجزائر: المصدر

 1991شهد ميزان المدفوعات في الجزائر عجزا طلية فترة التسعينيات باستثناء سنوات      

وذلك لعدة عوامل أهما شروع الجزائر في إصلاحات اقتصادية للتحول نحو نهج  1997و1992و

اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وشهدت هذه الفترة  إبراماقتصادي جديد وتم على اثر ذلك 

وارتفاع الدين الخارجي، وانخفاض في حصيلة  الأجنبيانخفاض في احتياطات الصرف 

وتخفيض سعر  ،الصادرات نتيجة لتذبذب أسعار النفط، وصاحب هذه الفترة سياسة نقدية انكماشية

حقق ميزان المدفوعات فائضا  2000من سنة صرف الدينار الجزائري كما تقدم سابقا. لكن ابتداء 

خلال فترة الدراسة، تعزز هذا بواسطة المحيط الدولي المواتي في  الأخيرةباستثناء السنوات الثلاثة 

النفط إلى مستويات قياسية، نتج عنها تراكم كبير  أسعارمجال تطور أسعار النفط، حيث ارتفعت 

والتسديد المسبق للمديونية الخارجية مع تطور معتبر لحجم  الأجنبيالصرف  تفي حجم احتياطا
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عجز  إلى أدىالمحروقات تدهورا كبير  أسعارشهدت  2014الواردات. إلا أنه ومع منتصف سنة 

مليار  27.54بمقدار  2015لميزان المدفوعات حيث سجل أعلى عجز سنة  الإجماليحاد للرصيد 

 التوازنوهذا يدل على الارتباط القوي بين  ،السلعدولار برغم من انخفاض حجم الواردات من 

 الخارجي وأسعار النفط عالميا ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من      

الشكل 

تتضح 

العلاقة القوية بين رصيد ميزان المدفوعات وأسعار النفط، وعليه يمكن القول أن السياسة النقدية لم 

ن التوازن الخارجي يخضع التوازن لميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة، لأتكن فعالة في إعادة 

الدولية، وفي ظل محدودية الصادرات خارج  الأسواقلعوامل خارجية متمثلة في أسعار النفط في 

والذي يمكن تمثيله وفق ثلاثة مراحل أساسية قطاع المحروقات وعدم تنوع الاقتصادي الجزائري  

 كما يلي:

 

 

 

شهدت هذه الفترة سياسة نقدية انكماشية وتدهور في المؤشرات  :2000-1990: الأولىحلة المر

 الاقتصادية: 

 .2000-1990: تطور متغيرات الكلية لمربع السحري لكالدور في الجزائر (05)الجدول 

 ر. م. المدفوعات معدل التضخم معدل البطالة النمو الاقتصادي السنوات

1990 0.80 19.70 17.90 0.22- 

1991 1.20- 20.60 25.90 0.5 

1992 1.60 23.00 31.70 0.23 

1993 2.10- 23.20 20.50 0.01- 

1994 0.90- 24.40 29.00 4.38- 

1995 3.80 28.10 29.80 6.32- 

1996 3.80 25.90 18.70 2.09- 

1997 1.10 26.41 5.70 1.16 

1998 5.09 25.43 5.00 1.74- 

1999 3.20 25.94 2.60 2.38- 
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2000 3.80 28.90 0.35 7.57 

 -7.68 187.15 271.58 18.99 المجموع

 -0.70 17.01 24.69 1.73 المتوسط

 .الديوان الوطني للإحصائيات–من إعداد الباحثين بالاعتماد بنك الجزائر : المصدر

خلال  ومن خلال معطيات الجدول السابق يمكن التعبير عن المربع السحري لكالدور في الجزائر

 هذه الفترة كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية نتيجة لانكماش  ةالاقتصادي اتمن الشكل يتضح التدهور الكبير لمؤشرات التوازن           

خاصة بعد قرار تسريح  %30قياسية بلغت حوالي  أرقامالاقتصاد، حيث سجلت معدلات البطالة 

العمال وإغلاق المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية، كما شهدت معدلات 

لي للدينار الجزائري لعدة أسباب أهمها التخفيض المتتا %31التضخم ارتفاعات كبيرة بلغت حوالي 

وأسباب أخرى تم ذكرها، أما فيما يخص التوازن الخارجي فقد سجل رصيد ميزان المدفوعات 

 معدلات سلبية في أغلب المرحلة.

 2014-2001المرحلة الثانية: 

العام بشكل كبير لتمويل البرامج الاقتصادية، وسياسة نقدية  الإنفاقشهدت هذه الفترة تطور      

توسعية عكس المرحلة السابقة نتج عنها إعادة بعض التوازنات الكلية لبعض المؤشرات الاقتصادية 

 العالمية. الأسواقنتيجة لتحسن أسعار النفط قي 

 .2014-2001: تطور متغيرات الكلية لمربع السحري لكالدور في الجزائر 06الجدول

 ر. م. المدفوعات معدل التضخم معدل البطالة النمو الاقتصادي السنوات

2001 3 27.30 4.18 6.19 

2002 5.5 25.70 1.41 3.66 

2003 7.20 23.70 4.28 7.47 

2004 4.30 17.70 3.97 9.25 

2005 5.90 15.30 1.38 16.94 

2006 1.70 12.30 2.31 17.74 

2007 3.40 13.80 3.68 29.55 

2008 2.40 11.30 4.86 36.99 

2009 1.60 10.20 5.74 3.86 

2010 3.60 10.00 3.91 15.33 

2011 2.90 11.00 4.52 20.14 

 

 

 

2000 – 1990: تطبيق المربع السحري لكالدور خلال  05لشكلا  

                                                                         :وعلى التطبيق 05بالاعتماد الجدول باحثينمن إعداد ال: المصدر

versailles.fr/extras/bd/carre/carre.html-http://www.ses.ac 
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2012 3.40 9.80 8.89 12.06 

2013 2.80 10.60 3.26 0.13 

2014 3.80 11.20 2.92 5.88- 

 173.43 55.3 209.9 51.5 المجموع

 12.39 3.96 15 3.68 المتوسط

 .الديوان الوطني للإحصائيات–بالاعتماد على: بنك الجزائر  باحثينمن إعداد ال: المصدر

 ومنه يمكن تمثيل مربع السحري لكالدرو  من خلال معطيات الجدول أعلاه كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

شهدت بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية تحسنا  2001من الشكل يتضح أنه بداية من سنة       

 الأسواقمقارنة مع المرحلة السابقة، وذلك لعدة أسباب أهمها الارتفاع القياسي لأسعار النفط في 

حصيلة  وارتفاع، الأجنبيةالعالمية، والتسديد المسبق للمديونية، وتراكم صافي الاحتياطات 

 .دفوعاتالصادرات أدى ذلك إلى فائض في ميزان الم

كمتوسط، أما  %3.6كما سجل النمو الاقتصادي معدلات موجبة طيلة هذه المرحلة حيث بلغ       

معدل خلال هذه  كادني 9.8%معدلاتها بنسب معتبرة  وصلت إلى  انخفضتفيما يخص البطالة فقد 

العمومي لتمويل  الإنفاقالمرحلة، وتم الاعتماد في ذلك على سياسة مالية توسعية تعتمد على زيادة 

البرامج الاقتصادية التي ساهمت في التخفيف من حدة البطالة، كما عرفت معدلات التضخم 

كأعلى معدل، وبالتالي يمكن القول أن السياسة  %8.8بلغ  2012سنة  باستثناءانخفاضا واستقرار 

 النقدية لعبت دورا نسبيا في استقرار العام للأسعار.

 :2016-2015المرحلة الثالثة: 

تميزت هذه المرحلة بالانكماش الاقتصادي وتدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وذلك       

، كما هو موضح في الجدول الأجنبيالصرف  احتياطاتأسعار النفط، وتآكل حجم  انخفاضبسبب 

 الموالي :

 .2016-2015: تطور متغيرات الكلية لمربع السحري لكالدور في الجزائر (07)الجدول 

 ر. م. المدفوعات معدل التضخم معدل البطالة النمو الاقتصادي السنوات

2015 3.8 11.20 4.78 27.54- 

2016 3.3 10.50 6.40 26.03- 

 -53.57 11.18 21.7 7.1 المجموع

 -26.79 5.59 10.85 3.55 المتوسط

 .الديوان الوطني للإحصائيات–بالاعتماد على: بنك الجزائر  باحثينمن إعداد ال: المصدر

 

 

 

 

 

 2014 – 2001: تطبيق المربع السحري لكالدور خلال 06الشكل 

3 

 وعلى التطبيق:06بالاعتماد على الجدول  باحثين: من إعداد الالمصدر
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/carre/carre.html 

 

 

 2016-2015: تطبيق المربع السحري لكالدور خلال 07الشكل 
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عرفت هذه المرحلة تهاو كبير في أسعار النفط، نتج عنها تدهور المؤشرات الاقتصادية لمربع       

 -27.5هناك عجز كبير في رصيد الميزان المدفوعات قدر بـ كالدور خاصة التوازن الخارجي، أي

نتيجة لتناقص حجم مداخيل  2016-1990كأعلى عجز في هذه المرحلة وطيلة فترة الدراسة 

، الأجنبيالعالمية، وتآكل احتياطات الصرف  الأسواقالصادرات بسبب تدهور أسعار النفط في 

ت السابقة، مع المحافظة على معدلات نمو مع السنوا انخفاضهوحجم واردات كبير برغم من 

 استكمالوهذا راجع لسياسة الحكومة في  %3.5اقتصادي مستقرا نسبيا بالسنوات الماضية  حوالي 

العمومي خاصة في المشاريع الاستثمارية. كما عرفت  الإنفاقالبرامج الاقتصادية والحفاظ على 

ا نتيجة لتجميد بعض المشاريع خاصة في قطاع هذه المرحلة أيضا ارتفاع في معدلات البطالة نسبي

 العمومية وتقليص التوظيف في القطاع العمومي. الأشغال

نتيجة التدهور الكبير في سعر  2016سنة  %6.40وسجل التضخم الاقتصادي ارتفاعا قدره       

الضرائب ، وزيادة الأجنبيةالدينار الجزائري  مقابل العملات القوية وتآكل حجم الاحتياطات 

 وارتفاع أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الدولة كالوقود وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

 وعلى التطبيق: 14.3بالاعتماد على الجدول  باحثين: من إعداد الالمصدر
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/carre/carre.html 
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هو تدارك  2001إن الهدف من برامج الاستثمارات العمومية التي تم إطلاقها في الفترة 

للتأخر المسجل في جميع القطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتهيئته لاستقبال 

ساهمت الاستثمارات العمومية في تنشيط الطلب الكلي فحققت بذلك حيث  ،الأجنبية اتالاستثمار

زيادة في العرض الكلي، سمحت هذه الزيادة في خلق المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات 

 وذلك لأسباب التالية: بعض التوازنات الكلية بشكل نسبي وإعادة البطالة

 الأجنبيةوعوامل الجلب إلا أن تدفق الاستثمارات  الإمكانياتل برغم من امتلاك بلادنا لك -

وعدم استقرار قوانين الاستثمار في الجزائر  الأعمالعرف تذبذبا بسب عدم ملائمة مناخ 

 %51-49خاصة مع إصدار قانون 

إن النتائج المحققة من البرامج  الاستثمارية تعد محدودة إذا ما قارنها بالأموال المخصصة  -

مع التغيرات في الطلب الكلي المتزايد  الإنتاجييرجع ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز لها و

 الذي سبب في زيادة الواردات تلبية لهذا الطلب. الأمرالناجم عن توسع الدولة في نفقاتها 

 بقيت ضعيفة منذ انطلاق هذه البرامج .  الأجنبيةأن نسبة المشاريع الاستثمارية  -

بعد دراسة المربع السحري لكالدور وإسقاطه على الاقتصاد الجزائري تبين جليا محدودية و

الكبير  الأثرالذي له  ،قطاع المحروقاتل وخضوعه التامتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي، 

فهو  ،من أكثر الاقتصاديات تركزا وأقلها تنويعايعتبر  حيثالاقتصاد الجزائري،  والرئيسي على

العربية المتحدة  والإماراتواندونيسيا تونس والمغرب كثيرة مثل: متخلف عن اقتصاديات البلدان 

ربعة عراقيل أمواجهة يتعين بذلك  و ،وبتصديره لعدد أكبر من المنتجات ميز بالتنويعتت تيال

ظرة في جل التوصل إلى النقلة المنتأعلى الاقتصاد الوطني من أساسية مرتبطة بحجم التغيرات 

 :وهي 2030

 الإنتاجية؛ ةهيكل 

 ؛الاستدانة الداخلية  تطور 

  ؛قابلية الدفع الخارجية 

 .التحول الطاقوي 

لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات وتقليص درجة  إستراتيجيةوضع لهذا أصبح من الضروري 

 التالية: الاقتراحاتلذا نقترح  التبعية للمتغيرات الخارجية

الدعم  قديموت التصديرية اتالصغيرة والمتوسطة ذات التوجه بالمشروعاتالاهتمام  -

 ؛الضروري لها لما تلعبه هذه المشروعات من دور في ترقية الصادرات خارج المحروقات

 ؛للتمويل بدائل وخلق توفير أجل من الجزائر بورصةأداء  وتفعيل نكيالب النظام مراجعة -

 عن منبثقة وأهداف خطط وفق الجزائري الاقتصاد لتنويع والفوري الجاد العمل ضرورة -

 قطاع خارج الصادرات وتحفيز الاقتصادي النمو محركات تستهدف مختصة لجان

 المحروقات؛

 أخرى بصيغة واستبدالها الأساسية، السلع بعض على التدريجي الحكومي الدعم رفع - -

 مباشرة؛ المعنية الفئات تستهدف

 ؛الموازية الأسواقمكافحة التهرب الضريبي من خلال تخفيض العبء الضريبي وحصر  -
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كبح حجم الواردات خاصة منها الكمالية وغير الضرورية من تفادي تآكل احتياطات  -

 ؛الأجنبيالصرف 

وتعزيز  التحكم في النفقات العامة وتسقيفهاالعمل عل تقليص عجز الموازنة من خلال  -

 العامة؛ الإيرادات

 بنك طرف من الكلية بالمتغيرات بسلوك التنبؤ عملية في القياسية والدراسات النماذج اعتماد -

 .الاقتصادي والنمو والتضخم الصرف سعر منها خاصة الجزائر
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